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 Abstract الملخص
بعدما أن كانت جریمة الاختفاء القسري جریمة لا یعترف بھا المجتمع الدولي رغم العدید 
من الانتھاكات لحقوق الإنسان في ھذا المجال أصبحت الیوم مسألة لا جدال فیھا في 

القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بحیث أقر بحضرھا  منظور
حضرا مطلقا لا یقبل أي خرق أو استثناء مھما كانت الظروف. لجریمة الاختفاء القسري 
عدة عناصر كالحرمان من الحریة ضد إرادة الشخص المعني، وضلوع مسؤولین 

فض الاعتراف بحرمان الشخص من حكومیین، على الأقل بالقبول الضمني وكذلك ر
حریتھ أو إخفاء مصیر الشخص المختفي أو مكان وجوده، واخیرا حرمان الشخص 
المختفي من حمایة القانون ونیة الجناة. ان التصدي لجریمة الاختفاء القسري لا ینحصر 
على المنظمات الدولیة والمحاكم الدولیة بل ھناك دور مھم للأجھزة الإقلیمیة متمثلة 

المنظمات الإقلیمیة من خلال أجھزتھا القضائیة التي تعمل على وضع الدول الأطراف ب
 على المسار الصحیح فیما یتعلق بالتصدي جریمة الاختفاء القسري.

Abstract 
After the crime of enforced disappearance was a crime that the 
international community does not recognize despite many violations of 
human rights in this field, today it has an indisputable issue in the 
perspective of international human rights law and international 
humanitarian law, so that it was approved in its presence in absolute 
presence that does not accept any violation or exception, whatever the 
circumstances. The crime of enforced disappearance has several elements, 
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such as deprivation of freedom against the will of the person concerned, 
and the involvement of government officials, at least with implicit 
acceptance, as well as refusing to recognize the deprivation of the person 
of his freedom or conceal the fate of the disappeared person or his 
existence, and finally deprive the disappeared person from protecting the 
law and the intention of the perpetrators. The confrontation of the crime 
of enforced disappearance is not limited to international organizations and 
international courts, but there is an important role for regional agencies 
represented by regional organizations through their judicial devices that 
work to place states parties on the right track regarding confronting the 
crime of enforced disappearance. 

  The Introduction المقدمة
الجریمة فعل مؤثم یعتدي على مصلحة یشملھا القانون بالحمایة فھي لم تكن یوما حدثا     

صورا لأبشع الجرائم والانتھاكات لقواعد مفاجئا إذ شھدت البشریة عند فجرھا الأول 
حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. من أخطر ھذه الجرائم الدولیة وأبشعھا على 
الإطلاق "الجرائم ضد الإنسانیة" ھذه الأخیرة أخذت النصیب الأكبر من اھتمام المجتمع 

اللتان عاشھما العالم وما الدولي مند القدیم نتیجة للحربین العالمیتین الأولى والثانیة 
خلفتاھا من دمار شامل وملایین من الضحایا الأبریاء والانتھاكات الخطیرة لقواعد حقوق 
الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ونعني بالجرائم ضد الإنسانیة تلك الجرائم التي 

ل منھجي یرتكبھا أفراد من دولة ما ضد أفراد آخرین من دولتھم أو من غیر دولتھم وبشك
وضمن خطة للاضطھاد والتمییز في المعاملة بقصد الإضرار المتعمد ضد الطرف 
الأخر وذلك بالمشاركة مع آخرین لاقتراف ھذه الجرائم ضد مدنیین یختلفون عنھم من 
الانتماء الفكري أو الدیني أو العرقي أو الوطني أو الاجتماعي أو لأیة أسباب أخرى من 

 الاختلاف. 
لقد أدرج النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في الفقرة  البحث: اھمیة موضوع

الأولى من المادة السابعة أحد عشر صنفا من الجرائم ضد الإنسانیة إذ وسعت ھذه المادة 
من نطاق الجرائم التي تدخل في تصنیف الجرائم ضد الإنسانیة لو قورنت مع أنظمة 

ابقا لمعاقبة مجرمي الحرب العالمیة الثانیة أو المحاكم العسكریة التي تم تشكیلھا س
المحكمتین الجنائیتین الدولیتین لیوغوسلافیا السابقة ولروندا. بحیث صنفت جریمة 

/ط من نفس المادة من أشد ھذه الجرائم ضد الإنسانیة قسوة ١الاختفاء القسري في الفقرة 
ھا من انتھاكات فظیعة تمس وأكثرھا انتھاكا للحقوق الإنسانیة وأخطرھا بسبب ما یرافق

القیم والكرامة الإنسانیة للفرد وتعود بنتائجھا السلبیة السیئة على الضحایا وعلى أسرھم 
وذویھم بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام. فعلى الرغم من قدم وجسامة ھذه 
الجریمة البشعة وارتباطھا بممارسات قمعیة لأنظمة الحكم الفردي والشمولي على مدى 

ون وعقود من الحكم في مختلف دول العالم إلا أنھا لم تأخذ حقھا في الطرح ولعل أھم قر
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الأسباب في ذلك یعود إلى تضییق الخناق على حریة الرأي والتعبیر بكافة الوسائل 
والعمل على ترھیب الناس والضحایا ولھذا ظل ھذا الملف حبیس الأدراج ومحظور 

 التداول. 
من المیثاق على أنھ: (لیس في ھذا المیثاق ما  ٥٢المادة  نصت مشكلة موضوع البحث:

یحول دون قیام تنظیمات أو وكالات إقلیمیة تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ الأمن والسلم 
ً  مادامت ھذه التنظیمات أو  ً  فیھا ومناسبا الدولي ما یكون العمل الإقلیمي صالحا

د الأمم المتحدة ومبادئھا)، كما دعت الوكالات الإقلیمیة ونشاطھا متلائمة مع مقاص
الجمعیة العامة إلى إنشاء أنظمة إقلیمیة لحقوق الإنسان، قصد حمایتھا وترقیتھا. ولیس 
خفیا، إذا أقررنا بفعالیة الحمایة في النظامین الأمیركي والأوروبي، ولا ننكر الحقیقة إذا 

ھزة وھیاكل دون ترقیة وتجسید قلنا ببقاء الحمایة الإفریقیة والعربیة تراوح مكنھا، بأج
حقیقي للحمایة وفي سبیل بسط ھذا الموضوع نقف عند الإشكالیة التالیة: إلى أي مدى 

 جسدت الآلیات الإقلیمیة القضائیة حمایة فعالة تجاه جریمة الاختفاء القسري؟ 
ختفاء لقد اتبعنا في ھذا البحث المنھج التحلیلي وذلك لما تحتویھ جریمة الا منھجیة البحث:

القسري من مواد قانونیة في مختلف القانون الدولي العام كالقانون الدولي الجنائي 
 والقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

قسمنا ھذا البحث الى مطلبین رئیسیین، تناولنا في المطلب الاول مفھوم  ھیكلیة البحث:
خصصنا الفرع الاول لتعریف جریمة الاختفاء جریمة الاختفاء القسري وذلك في فرعین 

القسري، بینما افردنا الفرع الثاني لعناصر جریمة الاختفاء القسري. في حین تناولنا في 
المطلب الثاني لممارسة بعض المحاكم الإقلیمیة في التصدي لجریمة الاختفاء القسري 

ن الامریكیة لحقوق وذلك في فرعین حیث خصصنا الفرع الاول لبحث دور محكمة البلدا
 الانسان، بینما افردنا الفرع الثاني لبحث دور المحكمة الاوربیة لحقوق الانسان.

 مفھوم جریمة الاختفاء القسري: المطلب الأول
The concept of the crime of enforced disappearance 

، بالإضافة إلى تتأثر المجتمعات تأثیرا مباشرا من جراء اختفاء المعیل الوحید للأسرة    
تأثرھا من تدھور الوضع المالي للأسر وتھمیشھم اجتماعیا. وكثیراً ما استُخدم الاختفاء 
القسري كاستراتیجیة لبث الرعب داخل المجتمع. فالشعور بانعدام الأمن الذي یتولد عن 
ھذه الممارسة لا یقتصر على أقارب المختفي، بل یصیب أیضا مجموعاتھم السكانیة 

ومجتمعھم ككل. وتؤكد الأمم المتحدة أن ما یثیر القلق، بوجھ خاص، بشأن  المحلیة
الاختفاء القسري ھو استمرار المضایقات التي یتعرض لھا المدافعون عن حقوق 
الإنسان، وأقارب الضحایا، والشھود، والمحامون الذین یعنون بقضایا الاختفاء القسري؛ 

ریعة لانتھاك التزاماتھا؛ واستمرار مرتكبي واستغلال الدول أنشطة مكافحة الإرھاب كذ
أعمال الاختفاء القسري في الإفلات من العقاب على نطاق واسع. وتشدد الأمم المتحدة 
على ضرورة إیلاء اھتمام خاص بمجموعات معینة من السكان الضعفاء، مثل الأطفال 
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یمة في وذوي الإعاقات. سوف نحاول من خلال ھذا المطلب إیضاح حقیقة ھذه الجر
 عناصر جریمة الاختفاء القسري. الفرع الأول، كما سنبین في الفرع الثاني

 تعریف جریمة الاختفاء القسري: الفرع الأول
The Definition of the crime of enforced disappearance  

وفقا للإعلان المتعلق بحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدتھ     
، یحدث ١٩٩٢كانون الأول/دیسمبر  ١٨المؤرخ  ١٣٣/٤٧العامة في قرارھا  الجمعیة

الاختفاء القسري عند "القبض على الأشخاص واحتجازھم أو اختطافھم رغما عنھم أو 
حرمانھم من حریتھم على أي نحو آخر على أیدي موظفین من مختلف فروع الحكومة أو 

د عادیین یعملون باسم الحكومة أو بدعم مستویاتھا أو على أیدي مجموعة منظمة، أو أفرا
منھا، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، أو برضاھا أو بقبولھا، ثم رفض الكشف عن 
مصیر الأشخاص المعنیین أو عن أماكن وجودھم أو رفض الاعتراف بحرمانھم من 

 ١حریتھم، مما یجرد ھؤلاء الأشخاص من حمایة القانون".
/ط) على تعریف ٧/٢لمحكمة الجنائیة الدولیة في المادة (ولقد نص نظام روما الأساسي ل

جریمة الاختفاء القسري بانھ (إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازھم أو اختطافھم 
من قبل دولة أو منظمة سیاسیة، او بأذن او دعم منھا لھذا الفعل او بسكوتھا علیھ، ثم 

و إعطاء معلومات عن مصیرھم رفضھا الإقرار بحرمان ھؤلاء الأشخاص من حریاتھم ا
 .٢او عن أماكن وجودھم بھدف حرمانھم من حمایة القانون لفترة زمنیة طویلة)

ولقد عرفت جریمة الاختفاء القسري في الاتفاقیة الدولیة لحمایة الأشخاص من الاختفاء 
، على أن ٢٠٠٦كانون الأول/دیسمبر  ٢٠القسري، التي اعتمدتھا الجمعیة العامة في 

الاعتقال أو “ الاختفاء القسري”  تفاء القسري" (لأغراض ھذه الاتفاقیة، یقصد ب"الاخ
الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحریة یتم على أیدي 
موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد یتصرفون بإذن أو دعم من الدولة 

رمان الشخص من حریتھ أو إخفاء مصیر أو بموافقتھا، ویعقبھ رفض الاعتراف بح
، یوصف بجریمة ضد ٣الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما یحرمھ من حمایة القانون)

الإنسانیة عندما یُرتكب ضمن ھجوم واسع النطاق أو منھجي على أي مجموعة من 
یا السكان المدنیین، ولا یخضع بالتالي لقانون التقادم. وفضلا عن ذلك، فإن لأسر الضحا

الحق في طلب التعویض، والمطالبة بمعرفة الحقیقة فیما یتصل باختفاء أحبائھم. وتؤكد 
الأمم المتحدة أن الاختفاء القسري ینتھك أیضا بصفة عامة الحقوق الاقتصادیة 

 والاجتماعیة والثقافیة للضحایا وأسرھم على حد سواء.
نھ (ھو حرمان شخص أو ) با٢في المادة ( ١٩٩٢كذلك عرفتھ الاتفاقیة الامریكیة 
یرتكبھ موظفو الدولة أو أشخاص أو  -أیا ما كانت-أشخاص من حریتھ أو حریتھم 

                                                        
 ١٣٣/٤٧في قرارھا دیباجة الإعلان المتعلق بحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدتھ الجمعیة العامة  ١

 .١٩٩٢كانون الأول/دیسمبر  ١٨المؤرخ 
 . ١٩٩٨/ط) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام ٧/٢المادة ( ٢
 . ٢٠١٠من الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام  ٢المادة  ٣
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مجموعات من الأشخاص الذین یعملون بتفویض أو تأیید أو موافقة الدولة، ویتبع ذلك 
انعدام المعلومات أو رفض الاعتراف بذلك الحرمان من الحریة، أو رفض اعطاء 

لك الشخص، ومن ثم أعاقة لجوئھ الى الوسائل القانونیة واجبة المعلومات عن مكان ذ
 .١التطبیق والضمانات الاجرائیة)

اما التشریعات الوطنیة فقد عرف بعضھا جریمة الاختفاء القسري منھا تعریف قانون 
) ھذه الجریمة ٢١٢/١في المادة ( ٢٠١٣لسنة  ٧٣٦العقوبات الفرنسي المعدل رقم 

(القاء القبض او السجن او الاختطاف او أي شكل اخر من حرمان  بعتباره اختفاءا قسریا
الحریة للشخص في ظروف غیر خاضعة لحمایة القانون من قبل شخص او عدة 
اشخاص او من قبل الدولة او من قبل شخص او مجموعة اشخاص یتصرفون بموافقة 

ویرافقھا  ودعم ورضا سلطات الدولة عندما تكون ھذه التصرفات سببا لاختفاء الشخص
اما عدم الاعتراف بحرمان الحریة او باختفاء مصیر الشخص المعني او المكان المتواجد 

لعام  ١١١من قانون العقوبات الكرواتي المعدل رقم  ١٥٧، كما عرفت المادة ٢فیھ)
بانھ (القبض او الاحتجاز او الاختطاف لبعض الاشخاص باسم او باذنا او دعم او  ٢٠٠٣

ة او منظمة سیاسیة ومن ثم عدم الاعتراف بان ھولاء قد حرموا من موافقة من الدول
. اما ٣حریتھم او حجب المعلومات عن مصیرھم او المكان الذي یتم الاحتفاظ بھم)

، وذلك في المادة ٤المشرع العراقي فقد استخدم تسمیة الاختفاء وھي التسمیة الاصح
 ٢٠٠٥لعام  ١٠العلیا المعدل رقم /اولا/ز) من قانون المحكمة الجنائیة العراقیة ١٢(

والذي عرفتھ بانھ (القبض على اشخاص او احتجازھم او اختطافھم من قبل الدولة او 
منظمة سیاسیة باذن او دعم منھا لھذا الفعل او بسكوتھا عنھ ثم رفضھا الاقرار بحرمان 
 ھولاء الاشخاص من حریاتھم او اعطاء معلومات عن مصیرھم او عن اماكن وجودھم

 .٥بھدف حرمانھم من حمایة القانون مدة زمنیھ طویلة)
ویمكن التمییز بین مصطلحي " الاشخاص المختفون" و"الاشخاص المفقودون"؛ إذ یشیر 
المصطلح الثاني إلى: (الشخص الذي یكون مكان وجوده غیر معروف لأقاربھ و/ أو 

شریعات الوطنیة في ما یتعلق الذي أعتبر مفقوداً استناداً إلى معلومات موثوق بھا وفقاً للت
بنزاع مسلح دولي أو غیر دولي أو حالة عنف داخلي أو اضطرابات داخلیة أو كوارث 
طبیعیة أو أي حالة أخرى قد تتطلب تدخل السلطة المختصة في الدولة). وھذا یعني أن 
مصطلح (الشخص المفقود) ینطبق فقط على أولئك الأشخاص الذین یظلون مجھولي 

إطار نزاع مسلح أو كنتیجة لھ أو بسبب الكوارث الطبیعیة وغیرھا من  المصیر في
الحالات التي لا تشیر بالضرورة إلى المسؤولیة الجنائیة للدولة إلا إذا أخلت الدولة 
بالتزاماتھا بموجب القانون الدولي الإنساني؛ بینما حالات الاختفاء القسري؛ یمكن أن تقع 

                                                        
 .١٩٩٢ ) من الاتفاقیة الامریكیة لحقوق الانسان٢المادة ( ١
 .٢٠١٣لعام  ٧٣٦) من قانون العقوبات الفرنسي المعدل رقم ٢١٢/١المادة ( ٢
 . ٢٠٠٣لعام  ١١١من قانون العقوبات الكرواتي المعدل رقم  ١٥٧المادة  ٣
، المركز العربي للنشر والتوزیع، القاھرة، ١مازن خلف ناصر، الحمایة الجنائیة للأشخاص من الاختفاء القسري، ط ٤

 . ٣٥- ٣٣، ص٢٠١٧
 . ٢٠٠٥لعام  ١٠/اولا/ز) من قانون المحكمة الجنائیة العراقیة العلیا المعدل رقم ١٢المادة (  ٥
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داخلیة؛ وكذلك أوقات السلم على حد سواء من أحد في زمن الحرب؛ أو الصراعات ال
أجھزة الدولة أو مجموعة من الافراد الذین یعملون لحسابھا لذا فان مصطلح (الأشخاص 

 .١المختفون) یكون أوسع مفھوما من مصطلح (الأشخاص المفقودون) ویشتمل علیھ
 عناصر جریمة الاختفاء القسري: الفرع الثاني

The Elements of the crime of enforced disappearance  
 لجریمة الاختفاء القسري عدة عناصر یمكن ایرادھا من خلال الفقرات التالیة:

 أولا: الحرمان من الحریة ضد إرادة الشخص المعني:
كل اختفاء قسري یبدأ بسلب حریة الضحیة. وأوضح الفریق العامل أنھ (بموجب تعریف 

ن، تبدأ الجریمة المقصودة بإلقاء القبض على الضحیة الاختفاء القسري الوارد في الإعلا
ا ویعني ھذا أن الاختفاء القسري قد یبدأ تھأو احتجازھا أو اختطافھا رغمًا عن إراد

باحتجاز غیر قانوني أو بعملیة إلقاء قبض أو احتجاز كانت قانونیة في البدایة. أي أن 
حرمان الشخص من حریتھ، أیًا حمایة ضحیة ما من الاختفاء القسري یجب أن تتم فور 

كان شكل ذلك الحرمان من الحریة، ویجب ألا تقتصر على حالات الحرمان غیر 
 .٢المشروع من الحریة)

وھكذا ینبغي أن یغطي تعریف الجریمة في القانون المحلي جمیع أنواع الحالات 
مصطلح المشمولة في المصطلح العام "الحرمان من الحریة". وعلى سبیل المثال، فإن 

 "الاختطاف" بمفرده غیر كاف لأنھ لا یشیر سوى لنوع معین من الخطف غیر القانوني.
ھي أغلى ما یملك الانسان في حیاتھ والذي یعد اكثر الحقوق اتصاقاً  -بلا شك -إنَّ الحریة

 بحق
الحیاة. لذا یعد من الحقوق الأساسیة للإنسان فكانت الحریة ولازالت مرتكزاً اساسیاً من 

 -العملیة والتعبدیة  -كزات الحیاة وضرورة من ضرورات ومناط التكالیف الشرعیة مرت
في الشریعة الاسلامیة. وتأكیدا للمفھوم الشامل للحق في الحیاة والأمن الشخصي أكد 

) على ضرورة اعتماد ٩( العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة في المادة 
من شانھا كفالة حق الأنسان في عدم تقیید حقھ في الأمن بعض الآلیات والتدابیر التي 

الشخصي وحریتھ في التنقل دون مسوغ قانوني ولأسباب تتعلق بالرأي او الانتماء 
و الفكري والتي تتمثل بالتأكید على عدم جواز القبض او التوقیف تعسفا او السیاسي ا

إبلاغ المقبوض علیھ فورا  الحرمان من الحریة إلا لأسباب ینص علیھا القانون وضرورة
بأسباب القبض والتھمة الموجھة إلیھ، مع تقدیم الشخص المقبوض علیھ او المعتقل فورا 
في حال اتمامھ الى القضاء؛ كما یحق لھ الرجوع الى القضاء للفصل في مدى مشروعیة 

ھد في القبض او یأمر بالإفراج عنھ اذا كان القبض او الاعتقال غیر قانوني. كما أكد الع

                                                        
، مجلة جامعة تكریت ١، ج٤، ع٦، مج٦علي عداي مراد، ظاھرة الاختفاء القسري في اطار القانون الدولي والوطني، س ١

 . ٤٢٥-٤٢٤، ص٢٠٢٢للحقوق، 
 من التعلیق العام بشأن تعریف الاختفاء القسري).  ٧(الفقرة  ٢٦رة ) الفق٧/٢/A/HRCوثیقة رقم (  ٢
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الوقت ذاتھ على حق المقبوض علیھ او المعتقل بشكل غیر قانوني في المطالبة 
 .١بالتعویض

ویمكن الاھتداء إلى بعض الممارسات السلیمة في القوانین التي تستخدم ببساطة مصطلح 
. أو أفضل من ذلك عبارة "الحرمان من الحریة بأي شكل ٢"حرمان الضحیة من الحریة"

د تكون ملائمة مفردات "احتجاز شخص بصورة قانونیة أو غیر . وق٣من الأشكال"
قانونیة"، شریطة أن تُعطى تفسیرا موسّعًا یشمل جمیع أشكال الحرمان من الحریة في أي 
مكان، وألا یقتصر الأمر فقط على مراكز الاحتجاز الرسمیة على ید السلطات المختصة 

لتعاریف المستوحاة من نظام روما . وتَستخدم ا٤(وإن كانت تتصرف بشكل غیر قانوني)
، أي (إلقاء القبض ٧(ط) من المادة ٢الأساسي نفس الصیاغة الواردة في الفقرة الفرعیة 

ا نھعلى أي أشخاص أو احتجازھم أو اختطافھم) وھي الصیغة التي ینبغي أن تفسر على أ
 واسعة بما یشمل كافة أنواع الحرمان من الحریة.

 میین، على الأقل بالقبول الضمني ثانیا: ضلوع مسؤولین حكو
أشار الفریق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غیر الطوعي في تعلیقھ      

العام بشأن تعریف الاختفاء القسري، (فیما یتعلق بمرتكبي الجریمة (...) ولأغراض قیام 
ریًا إلا عندما یكون الفریق بعملھ، إلى أنَّ حالات الاختفاء القسري لا تُعتبر اختفاءً قس

مرتكبو الفعل المقصود عناصر فاعلة تابعة للدولة أو أفرادًا عادیین أو مجموعات منظمة 
موعات شبھ العسكریة" تتصرف باسم الحكومة أو بدعم منھا، بصورة مباشرة أو لمج"كا

 . وقد وجد الفریق العامل المعني بحالات الاختفاء٥غیر مباشرة، أو برضاھا أو بقبولھا)
القسري أو غیر الطوعي أن تعریف "المسؤول الحكومي" غیر مكتمل، لذا یجب تعدیلھ 
حیث لا یتضمن التشریع الجنائي المحلي الأفعال التي یرتكبھا أشخاص یتصرفون نیابة 
عن الحكومة أو بدعم منھا، دون بالضرورة أن یكون قد صدر بأمر أو تعلیمات من قبل 

من الاتفاقیة  ٣العامل أیضًا أنھ (یتفق مع أحكام المادة  . ولاحظ الفریق٦وكلاء الحكومة
الدولیة فیما یتعلق بوجوب اتخاذ الدول التدابیر الملائمة للتحقیق في الأفعال المشابھة 
لحالات الاختفاء القسري، التي یرتكبھا أشخاص أو مجموعات من الأفراد یتصرفون 

 .٧المسؤولین إلى المحاكمة)دون إذن الدولة أو دعمھا أو موافقتھا، ولتقدیم 
وھكذا، فإن الممارسات الجیدة تنبع من تنفیذ نظام روما الأساسي الذي یتوخى قمع 
الاختفاء القسري كجریمة ضد الإنسانیة عندما ترتكب (من قبل دولة أو منظمة سیاسیة، 

                                                        
، مجلة ٢١د. حسون عبید ھجیج ود. مازن خلف ناصر، المصلحة المحمیة في جریمة الاختفاء القسري (دراسة مقارنة)، ع ١

 . ٥٤، ص٢٠١٧أھل البیت علیھم السلام، جامعة اھل البیت علیھم السلام، 
 نون الجنائي البولیفي.من القا ٢٩٢المادة   ٢
من القانون  ٢٠١). المادة ٢٠٠٦الأول/اكتوبر   تشرین ٤.، المؤرخ في ٢٦-١٨من القانون  ٢١أوروغواي (المادة   ٣

 الجنائي الغواتیمالي. 
 من القانون الجنائي النیكاراغوي. ٤٨٨من القانون الجنائي السلفادوري، والمادة  ٣٦٤المادة  ٤
 من التعلیق العام بشان تعریف الاختفاء القسري). ١(الفقرة  ٢٦)، الفقرة ٧/٢/A/HRCوثیقة رقم (  ٥
 . ٣٠)، الفقرة ٢.A/HRC/7/2/Addالوثیقة رقم (  ٦
 من التعلیق العام بشان تعریف الاختفاء القسري). ٢(الفقرة ٢٦)، الفقرة ٧/٢/A/HRCالوثیقة رقم ( ٧



  ١٥٦  
 
 

 ا علیھ)، وھي صیغة تشمل حالات الاختفاءتھأو بإذن أو دعم منھا لھذا الفعل أو بسكو
القسري على أوسع نطاق ویمكن أن یصدُق الشيء نفسھ على تعریف الاختفاء القسري 

. ان الفعل المكون لجریمة ١كجریمة مستقلة الذي توّقع ارتكاب الجرم من قبل "أي فرد"
الاختفاء القسري لا بد ان یرتكب في إطار ھجوم منظم وواسع النطاق او منھجي كما 

المادة السابعة من نظام روما الاساسي، وھو ما یتطلب ) من ١اشارت الى ذلك الفقرة (
ارتكابھا في إطار سیاسة دولة وھو ما یعني امكانیة وقوع الجریمة من قبل احدى 
سلطات الدولة او من قبل ایة جماعة منظمة تطبق سیاسة الدولة وتجند لمصلحتھا. وھو 

اب ھذا الفعل أن یؤدي الى ما یكسب الصفة الدولیة لھذه الجریمة، طالما ان من شان ارتك
المساس بالمصالح العلیا والقیم الأساسیة للمجتمع الدولي وبخلاف ذلك فان الجریمة تعتبر 
وطنیة وتخضع لاختصاص القضاء الجنائي الداخلي وقد اوضحت الفقرة الثانیة من المادة 

م موجھ تعني عبارة "ھجو -) أ ١السابعة ھذا المعنى اذ نصت على انھ (لغرض الفقرة (
ضد ایة مجموعة من السكان المدنیین "نھجا سلوكیا یتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال 

) ضد ایة مجموعة من السكان المدنیین، عملا بسیاسة دولة او ١المشار الیھا في الفقرة (
. یوافق الفریق العامل ٢منظمة تقضي بارتكاب ھذا الھجوم، او تعزیزا لھذه السیاسة)

الاختفاء القسري أو غیر الطوعي على أنھ ینبغي أن یكون ھناك تعریف المعني بحالات 
عام للاختفاء القسري، ولكن ھذا التعریف لا ینبغي أن یقلل من مسؤولیة الدولة. ویقر 
الفریق العامل، على وجھ الخصوص، بأن الاختفاء القسري یؤدي إلى حرمان الضحیة 

 من حقھا في الحمایة بموجب القانون.
انین محلیة إیجابیة بدرجة مماثلة، بل ومتماشیة أكثر مع نص الإعلان، حیث وثمة قو

أیًا كانت  -تحصر فئة الجناة المحتملین في أولئك الأشخاص الذین لدیھم صلة بالدولة 
وھو ما یتماشى، على سبیل المثال، مع الصیغة المستخدمة في المادة  -طبیعة تلك الصلة 

 .٣من الاتفاقیة الدولیة ٢
ثا: رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حریتھ أو إخفاء مصیر الشخص المختفي أو ثال

 مكان وجوده
تعتبر جریمة الاختفاء القسري من الجرائم الحدیثة في القانون الدولي؛ وھي من أخطر 
الجرائم التي تھدد الإنسانیة؛ نظراً لما تخلفھ من أضرار مادیة ومعنویة سواء بالنسبة 

سرتھ أو لمجتمعھ، فھي تشكل خطورة على الأمن والنظام العام للشخص المختفي ولأ
فضلا عن تعریض حیاة الآمنین للخطر، وانتھاكھا لحقوقھم المكفولة بمقتضى الأحكام 
والقوانین الوضعیة. وقد أدرجت ھذه الجریمة ضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

                                                        
من القانون الجنائي البرغوایي "كل من قام بدافع سیاسي ..."  ٢٣٦ادة من القانون الجنائي الكولمبي، والم ١٦٥كالمادة   ١

 ومع ذلك، یبدو أن عنصر القصد الخاص یشكل تقییدًا لا لزوم لھ لنطاق التعریف . 
، مجلة واسط للعلوم ٢٠احمد تقي فضیل، جریمة الاختفاء القسري وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، ع ٢

 . ٢٠٦، ص٢٠٢١، الإنسانیة
 من القانون الجنائي البولیفي. ٢٩٢كالمادة   ٣
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. وطبقًا ١ارھا جریمة ضد الإنسانیةالدولیة وبعض المواثیق والمعاھدات الدولیة باعتب
لتعاریف الاختفاء القسري في القانون الدولي، فإن أحد العناصر المكونة للجریمة ھو 
رفض الاعتراف بحرمان الضحیة من حریتھا، أو إخفاء مصیرھا أو مكان وجودھا. 
وفي الواقع، یمیّز ھذا العنصر بین الاختفاء القسري وسائر الجرائم الأخرى، مثل 

. وتشمل الممارسات الجیدة للدول تدوین الاختفاء القسري حسب ٢الاحتجاز التعسفي
التعریف الوارد في نظام روما الأساسي ("إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازھم 
أو اختطافھم ... ثم رفض الإقرار بحرمان ھؤلاء الأشخاص من حریتھم أو إعطاء 

") وكذلك تدوین جریمة مستقلة تشمل مثل معلومات عن مصیرھم أو عن أماكن وجودھم
. وتتساوى الصیغ الأخرى في القبول، شریطة أن یتم تفسیرھا ٣ھذا العنصر في تعریفھا

ا تشمل جمیع الحالات المنصوص علیھا في الإعلان، والاتفاقیة الدولیة، ونظام نھعلى أ
 روما الأساسي أي: رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حریتھ؛ ورفض إعطاء

 .٤معلومات عن مصیر الشخص أو مكان وجوده أو إخفاء تلك المعلومات
 رابعا: حرمان الشخص المختفي من حمایة القانون ونیة الجناة

تُبیّن جمیع تعاریف الاختفاء القسري في القانون الدولي أن الضحیة تُحرم من حمایة 
وقف تمتع الضحیة القانون. وھذه الخصوصیة اُلممیزة للاختفاء القسري یترتب علیھا 

ا الأخرى ووضعھا في حالة استسلام كاملة. ولھذا علاقة تھبجمیع حقوقھا الإنسانیة وحریا
وثیقة بحق كل فرد في الاعتراف بھ كشخص أمام القانون، وھو شرط أساسي للتمتع 

 بسائر حقوق الإنسان الأخرى.
الاختفاء القسري  من الإعلان على أن (كل عمل من أعمال ١من المادة  ٢وتنص الفقرة 

 یحرم الشخص الذي یتعرض لھ، من حمایة القانون).
وسعیًا من الفریق العامل إلى تأویل تعریف الجریمة على نحو یفضي إلى الحمایة من 
الاختفاء القسري، فإنھ "یقبل حالات الاختفاء القسري دون أن یشترط أن تثبت المعلومات 

لة من الحالات أو تفترض حتى وجود نیة لدى التي یستخدمھا المصدر في الإبلاغ عن حا
. وتُستخلص الممارسات الجیدة من تلك ٥الفاعل لحرمان الضحیة من حمایة القانون"

الدول التي تُدرج ھذا العنصر "حرمان الضحیة من حمایة القانون" بوصفھ نتیجة 
ظھر .  ی٦للعناصر الأخرى المكونة للجریمة، طبقًا للإعلان وموقف الفریق العامل

                                                        
تیویزي شعلان وصبرینة جدي، جریمة الاختفاء القسري كجریمة ضد الإنسانیة في القانون الدولي، رسالة ماستر، كلیة  ١

 .٤، ص٢٠١٤بجایة، الجزائر، -الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة
٢ Acuerdo Plenario No. 9-2009/CJ-116 of 13 November 2009, paras. 9.B-10.  

مكررً ا من  ٢٩٢)؛ بولیفیا (المادة  ٢٠٠٦تشرین الأول /أكتوبر  ٤. المؤرخ ٢٦- ١٨من القانون  ٢١أوروغواي (المادة  ٣
ا من القانون الجنائي )؛ ثالثً ٢٠١من القانون الجنائي السلفادوري)؛ غواتیمالا (المادة  ٣٦٤القا نون الجنائي )؛ (المادة 

 من القانون الجنائي). ١٦٥من القانون الجنائي )؛ كولومبیا (المادة  - ألف  ١٨٠فترویلا (المادة 
 من القانون الجنائي): "... ولا تعطي معلومات عن أماكن وجود الأشخاص".  ٤٨٨انظر نیكاراغوا (المادة  ٤
  ٧/٢/A/HRCتعریف الاختفاء القسري) الوثیقة رقم ،من التعلیق العام بشأن  ٥(الفقرة  ٢٦الفقرة  ٥
صیغة أضیق لكن  - من القانون الجنائي )  -ألف  -  ١٨٠مكرراً من القانون الجنائي )؛ فترویلا (المادة  ٢٩٢بولیفیا (المادة  ٦

 یمكن تفسیرھا بما یتفق مع الإعلان "مما یحول دون ممارسة الضحایا لحقوقھم"؛ كولومبیا
 ن القانون الجنائي.م ١٦٥المادة 
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للباحث مما تقدم ان وجود ھذه العناصر یشكل شرطا ضروریا سواء على صعید القانون 
 الدولي او الوطني لوجود تلك الجریمة.

 ممارسة بعض المحاكم الإقلیمیة في التصدي لجریمة الاختفاء القسري: المطلب الثاني
The practice of some regional courts in dealing with the 
crime of enforced disappearance  

ان التصدي لجریمة الاختفاء القسري لا ینحصر على المنظمات الدولیة والمحاكم     
الدولیة بل ھناك دور مھم للأجھزة الإقلیمیة متمثلة بالمنظمات الإقلیمیة حیث ھناك 
 الالتزامات تفرض على الدول الأطراف فیھا فاذا حصل أي انتھاك للالتزامات الواردة

في النظام الأساسي لتلك المنظمة یترتب علیھا مسؤولیة امام الجھاز المختص فیھا، 
والحال ھذا، وبما ان جریمة الاختفاء القسري ھي جریمة دولیة فان اغلب الأنظمة 
الأساسیة للمنظمات الدولیة والإقلیمیة نصت على تجریمھا وتجریم جمیع الانتھاكات التي 

د أنشأت أجھزة قضائیة لمسائلة الدول عن جمیع تلك تقع على حقوق الانسان، وق
الانتھاكات، كمثال على ذلك محكمة البلدان الامریكیة لحقوق الانسان والمحكمة الاوربیة 

 لحقوق الانسان، سوف نحاول من خلال ھذا المطلب تسلیط الضوء على كل منھما. 
 دور محكمة البلدان الامریكیة لحقوق الانسان: الفرع الأول

The role of the Inter-American Court of Human Rights  
انشأت منظمة الدول الامریكیة محكمة البلدان الامریكیة لحقوق الانسان في العام      

لرصد ومراعاه وتفسیر احكام الاتفاقیة الامریكیة لحقوق الانسان المؤرخة في  ١٩٧٩
لأمریكیة ھي واحدة من اھم . ومحكمة البلدان ا١٩٦٩١تشرین الثاني/ نوفمبر  ٢٢

إنھا  المحاكم الإقلیمیة لحقوق الإنسان، إلى جانب المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان.
حیث  مؤسسة قانونیة مستقلة ھدفھا تفسیر وتطبیق الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الانسان

ف تمارس محكمة البلدان الأمریكیة وظیفة خلافیة، حیث تحل القضایا الخلافیة وتشر
ووظیفة یمكن من خلالھا طلب تدابیر مؤقتة، تم تنظیم  وظیفة استشاریة على الأحكام؛

بالإضافة إلى ذلك،  إجراءات ووظیفة المحكمة في الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الانسان.
للمحكمة نظام أساسي وافقت علیھ الدول من خلال الجمعیة العامة لمنظمة الدول 

المحكمة نفسھا، دخل النظام الأساسي حیز التنفیذ في عام الأمریكیة ولائحة صادرة عن 
وفیما یخص الوظیفة الخلافیة  ٢٠١٠ینایر  ١، بینما دخلت اللائحة حیز التنفیذ في ١٩٧٩

فضمن ھذه الوظیفة، تحدد المحكمة ما إذا كانت الدولة قد تحملت مسؤولیة دولیة لانتھاك 
رھا من معاھدات حقوق الإنسان ذات حق منصوص علیھ في الاتفاقیة الأمریكیة أو غی

الصلة في نظام البلدان الأمریكیة. وبالمثل، تشرف المحكمة أیضًا على الامتثال للأحكام 

                                                        
)، محكمة الدول الأمریكیة، Human Rights Teamفریق حقوق الانسان ( ١

lamryky-ldol-https://www.humanrightsteam.com/ar/mhkm(27/2/2023).  
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بھذه الطریقة، اما التدابیر المؤقتة فأنھا إجراءات تتخذھا المحكمة في القضایا الخطیرة 
 .١إصلاحھ بالناس والعاجلة للغایة، وعندما تكون ضروریة لتجنب إلحاق ضرر لا یمكن

وفي احد اھم القضایا المتعلقة بجریمة الاختفاء القسري ھي قضیة (غومیز لوند ضد 
البرازیل) والتي تتلخص وقائعھا في انھ خلال فترة الدیكتاتوریة العسكریة البرازیلیة 

) اعتقلَ الجیشُ المعارضینَ وقام بتعذیبھم وتصفیتھم. خلال ھذه الفترة ١٩٨٥-١٩٦٤(
طالب كُلھم أعضاء في  ٧٠ركة أراغوایا غیریا وھي مجموعة مركّبة من أصبحت ح

الحزب الشیوعي وأفراد من المجتمع المحلي من منطقة أراغوایا ملتزمة بوضع حدّ 
، قام الجیش باضطھاد المجموعة إذ تلقى أوامر بتحدید ١٩٧٥و ١٩٧٢للدیكتاتوریة. بین 

ة على مواقع دفنھم. أدت أعمال المعارضین ودفنھم والتقاط صور لھم ووضع علام
فرد من حركة أراغوایا غیرییا. في أوائل الثمانینات أطلقت  ٦٢الجیش إلى اختفاء 

عائلات الضحایا حملة تھدف لجمع معلومات حول ظروف اختفاء الضحایا ومواقع دفنھم 
عد وبقایاھم. وقامت العائلات بمقاضاة الدولة البرازیلیة بھدف الحصول على معلومات. ب

إعادة المحاكمة وقیام الحكومة بعدید من المحاولات للاستئناف، أصدرت المحكمة العلیا 
. وبالرغم من ذلك قدّمت الحكومة البرازیلیة وثائق لا ٢٠٠٧حكما لصالح العائلات عام 

تتضمن المعلومات التي تحتاجھا العائلات. احتَمَت الحكومة البرازیلیة بقوانین العفو 
نع أيّ تحقیق جنائي متعلّق بأعمال الجیش الدیكتاتوریة وتخوّل للحكومة الوطني التي تم

 ١٩٩٥إخفاء الوثائق التي تشكّل خطرا على الأمن القومي وعدم الإفصاح عنھا. في عام 
وخلال إجراءات المحكمة الوطنیة في محاولة للحصول على معلومات، تقدّمت العائلات 

الإنسان والتي توصلت لنتائج في صالح العائلات بطلب للجنة البلدان الأمریكیة لحقوق 
. وبعد ردّ غیر ملائم من الحكومة البرازیلیة أحیلت القضیة إلى محكمة ٢٠٠٨أیضا عام 

. وقد أقرّت محكمة البلدان الأمریكیة لحقوق ٢٠١٠الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان عام 
لأمریكیة لحقوق الإنسان (الحق في من الاتفاقیة ا ١٣الإنسان أنّ البرازیل انتھكت المادّة 

الحصول على معلومات) بفشلھا الكشف عن معلومات تتعلق باختفاء اعضاء من حركة 
أراغویا غیریا لأقاربھم. أكدت المحكمة أن الحق في المعلومات أقوى عندما یتعلق الأمر 

أت بضحایا انتھاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حالات اختفاء الأفراد. وھكذا، ر
المحكمة أن على البرازیل واجب توفیر المعلومات لأقارب المختفین وذلك فیما یتعلق 

 ١٥٠٠٠دولار لكل قریب مباشر و ٤٥٠٠٠بمواقع دفنھم. كما منحت تعویضات قدرھا 
. بذلك یظھر ٢دولار لكل قریب غیر مباشر لعضو اختفى من حركة أراغوایا غیریا

من ھذه الجریمة الفظیعة والتخلص منھا على النطاق للباحث فعالیة ھذه المحكمة في الحد 
  الإقلیمي. 

                                                        
1 Inter-American Court of Human Rights, What is the I/A Court H.R.? 
https://www.corteidh.or.cr/que_es_la_corte.cfm?lang=en (27/2/2023) 

، جامعة ٢٠١٠، ٢٤نوفمبر ، في ٢١٩محكمة البلدان الأمریكیة لحقوق الإنسان، غومیز لوند ضد البرازیل، قضیة رقم  ٢
  كولومبیا، متاح على الرابط التالي: 

https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/gomes-lund-v-
brazil/?lang=ar (17/2/2023). 
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  دور المحكمة الاوربیة لحقوق الانسان: الفرع الثاني
The role of the European Court of Human Rights  

ان الاتفاقیة الاوربیة لحقوق الانسان ھي معاھدة دولیة تھدف لحمایة حقوق الإنسان     
قارة أوروبا، وھي أول إتفاقیة یعقدھا مجلس أوروبا حیث وضع  والحریات الأساسیة في

دول  ١٠بعد تصدیق  ١٩٥٣دیسمبر  ٣، ودخلت حیز التنفیذ في ١٩٥٠مسوَّدتھا سنة 
علیھا وقد جاءت لتكریس ھدف أوروبا وھو خلق إتحاد وثیق بین الدول الأوروبیة على 

روبیة لحقوق الإنسان دوراً ھاماً أساس تعزیز الحریة والدیمقراطیة. لعبت الاتفاقیة الأو
في تطویر الوعي حول حقوق الإنسان في أوروبا، وقد تمَّ إنشاء ھذا النظام الإقلیمي أو 
القارِّي لحمایة حقوق الإنسان في جمیع أنحاء أوروبا ومراعات منھا، استندت ھذه 

ظھر بعد الحرب  الاتفاقیَّة إلى الإلھام الوارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي
العالمیَّة الثانیة، وتعتبر رداً من قوات الحلفاء على الانتھاكات الواسعة لحقوق الإنسان 

 .١التي حدثت خلال فترة الحرب والعمل على محاولة تجنُّبھا مستقبلاً
في إطار عمل المجلس الأوروبي إلى  ١٩٥٠٢تھدف الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان 

سان والحریات الأساسیة في أوروبا لا تضم الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق حمایة حقوق الإن
الإنسان أي حظر صریح لحالات الاختفاء القسري؛ إلا أنّ مختلف الحقوق والحریات 
المحمیة والمحددة في الاتفاقیة تعكس وبصفة غیر مباشرة حظر الاتفاقیة في مختلف 

وحظر  ٣الحقوق في: الحق في الحیاةبنودھا لأعمال الاختفاء القسري؛ وتتمثل ھذه 
 .٤التعذیب والمعاملة أو العقاب غیر الإنساني أو المھینة

المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، التي تتخذ من مدینة ستراسبورغ الفرنسیة مقراً لھا، 
بموجب الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان  ١٩٥٩ھي محكمة فوق وطنیة تأسست عام 

ى الشكاوى المرفوعة إلیھا بشأن انتھاك أي من الدول الأعضاء حقوق المنوط بھا تلق
الإنسان الواردة في الاتفاقیة وبروتوكولاتھا وھي الشكوى التي یمكن أن یحركھا أفراد أو 

ملجأ العدالة  -دول من الدول الأعضاء. كما تُعد المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان
وروبا. وقد جاءت فكرة إنشاء ھذه المحكمة مع الأخیر دفاعاً عن حقوق الإنسان في أ

نھایة الحرب العالمیة الثانیة، رغبة في ألا یكون ھناك "ھتلر" مرة أخرى وألا تكون 
ھناك معسكرات اعتقال مثل "أوشفتیس" من جدید. وبالتالي فقد خطا مجلس أوروبا، 

                                                        
  
  میریام الاشقر، الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، مقال منشور على موقع الموسوعة السیاسیة، متاح على الرابط التالي:  ١

https://political-
encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7
%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%
88%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86 (23/2/2023).  

دخلت حیز النفاذ  ١٩٥٠نوفمبر  ٤الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة؛ تم التوقیع علیھا في روما في   ٢
 ة بروتوكولات.؛ معدلة ومتممة بعد١٩٥٣سبتمبر  ٣في 

 من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة.  ١المادة  ٣
 من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة.  ٣المادة  ٤
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ة، خطوة مھمة في باعتباره أول منظمة أوروبیة في فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانی
طریق رفع شعار العدالة من خلال تأسیسھ للمحكمة. فمنذ نشأتھ سعى المجلس، الذي 

دولة، إلى إیجاد اتفاقیة لضمان حقوق الإنسان بشكل أفضل من الإعلان  ٤٧یضم 
. وبدأ بالفعل العمل بالاتفاقیة ١٩٤٨العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنتھ الأمم المتحدة عام 

، مخصصاً لجنة لمراقبة تنفیذ تلك الاتفاقیة. وفي ١٩٥٣لحقوق الإنسان عام  الأوروبیة
أتت الخطوة الثانیة من خلال إنشاء محكمة أوروبیة لضمان عدم انتھاك  ١٩٥٩عام 

 .١حقوق الإنسان على المستویات المحلیة
مة وقد اندمجت اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان والمحكمة في مؤسسة واحدة باسم المحك

وذلك إعمالا للبرتوكول الحادي عشر،  ١٩٩٨الأوروبیة لحقوق الإنسان في نوفمبر 
بحیث أصبحت محكمة حقوق الإنسان الأوروبیة ھي سبیل الانتصاف الأخیر في نظام 
حمایة حقوق الإنسان الأوروبي؛ فبمجرد استنفاذ كافة سبل الانتصاف المحلیة یمكن 

ا أمام المحكمة. فلقد أدانت المحكمة الأوروبیة لضحایا بلدان مجلس أوروبا رفع قضای
عدد قلیل من الدول بانتھاك حقوق الاتفاقیة الأوروبیة حول قضایا الاختفاء. ففي بعض 
القضایا اعتبرت المحكمة سبل الانتصاف المحلیة غیر فعالة أو أنھ تم تأجیلھا بشكل 

أن مجموعة من حالات مفرط؛ إلا أنھ لا تزال المحكمة الأوروبیة تصدر أحكاماً بش
الاختفاء التي تتعلق في الدرجة الأولى بضحایا أكراد ضد السلطات الكردیة إضافة إلى 
المزید من القضایا مؤخرا بخصوص اختفاء شیشانین من قبل السلطات الفیدرالیة أو 
المحلیة داخل الاتحاد الروسي؛ إضافة إلى العدید من القضایا التي رفعت من قبل ( 

 .٢(كایا) و (تاس) ضد تركیا ھناك المزید من قضایا كیورت) و
ففي ما یتعلق بشمال القوقاز، فان المحكمة الاوربیة لحقوق الانسان في قضیة 
(أسلاكانوفا واخرین ضد روسیا) شددت على ضرورة انشاء روسیا " ھیئة منفردة عالیة 

ن من المفضل ان الكفاءة تكون مسؤولة عن حل حالات الاختفاء في المنطقة التي سیكو
یكون الوصول فیھا الى كل المعلومات ذات الصلة غیر مقید فیھا وستعمل اللجنة عل 
اساس الثقة والشراكة مع اقارب المختفین". كما اكدت ان قواعد البیانات الحالیة التي 
تحتفظ بھا مؤسسات مختلفة في روسیا لم تكن مترابطة بشكل كافي وتشیر الى الحاجة 

ر تماسكاً. حثت بشدة لجنة وزراء مجلس اوروبا بموجب قرارھا المؤقت الى نھج اكث
)CM/ResDH)على روسیا تنفیذ الاجراء المذكور اعلاه الذي سلطت ٤٥)٢٠١٥ (

                                                        
احمد صلاح، المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، تقریر منشور على موقع دوریة دراسات في حقوق الانسان، قطاع  ١

  لام الخارجي في الھیئة العامة للاستعلامات، مصر، متاح على الموقع التالي: الاع
https://hrightsstudies.sis.gov.eg/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-
%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82
%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83
%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/ (23/2/2023).  

  . ٦٠وصبرینة جدي، مصدر سابق، ص تیویزي شعلان  ٢
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لعبت  .١الاختفاء القسري علیھ المحكمة الضوء من اجل توفیر الاغاثة لعائلات ضحایا
تطویر الوعي حول حقوق الانسان في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان دوراً ھاماً في 

الاختفاء القسري او اوربا وكذلك في استرداد حقوق ضحایا او أقارب ضحایا جریمة 
على اقل تقدیر أصبحت الدول المنظمة الى الاتفاقیة الاوربیة لحقوق الانسان انھ ھناك 

سري او جھاز قضائي فعال یقوم بمتابعة امتثال الدول الى موضوع جریمة الاختفاء الق
  أي انتھاك لحقوق الانسان داخل الدول الأعضاء .

  Conclusion: الخاتمة
في ختام ھذا البحث توصل الباحث الى جملة من الاستنتاجات والتوصیات والتي 

 سنوردھا تباعا:
 -أولا: الاستنتاجات: 

بعدما أن كانت جریمة الاختفاء القسري جریمة لا یعترف بھا المجتمع الدولي  - ١
دید من الانتھاكات لحقوق الإنسان في ھذا المجال أصبحت الیوم مسألة رغم الع

لا جدال فیھا في منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي 
الإنساني بحیث أقر بحضرھا حضرا مطلقا لا یقبل أي خرق أو استثناء مھما 

 كانت الظروف.
"الاشخاص المفقودون"؛ یمكن التمییز بین مصطلحي " الاشخاص المختفون" و - ٢

حیث ان مصطلح (الأشخاص المختفون) یكون أوسع مفھوما من مصطلح 
 (الأشخاص المفقودون) ویشتمل علیھ.

لجریمة الاختفاء القسري عدة عناصر كالحرمان من الحریة ضد إرادة الشخص  - ٣
المعني، وضلوع مسؤولین حكومیین، على الأقل بالقبول الضمني وكذلك رفض 

رمان الشخص من حریتھ أو إخفاء مصیر الشخص المختفي أو الاعتراف بح
 مكان وجوده، واخیرا حرمان الشخص المختفي من حمایة القانون ونیة الجناة.

ان التصدي لجریمة الاختفاء القسري لا ینحصر على المنظمات الدولیة  - ٤
والمحاكم الدولیة بل ھناك دور مھم للأجھزة الإقلیمیة متمثلة بالمنظمات 

یمیة من خلال أجھزتھا القضائیة التي تعمل على وضع الدول الأطراف الإقل
 على المسار الصحیح فیما یتعلق بالتصدي جریمة الاختفاء القسري.

 :التوصیات
كرست الھیئات الدولیة العالمیة والإقلیمیة عدة آلیات قانونیة مؤھلة لفرض  - ١

ختفاء القسري وذلك الاحترام الدائم والمستمر لمبدأ الحضر المطلق لجریمة الا
بانتھاج الأسلوب الوقائي والردعي لكنھ أخفق في بعض الاحیان عن تحقیق 

 العدالة الكاملة. 

                                                        
1 Council of Europe, Commissioner for Human Rights, Missing persons and victims 
of enforced disappearance in Europe, Council of Europe, March 2016, p.44.  
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إلا أنھ رغم تبني قواعد قانونیة لمنع الاختفاء القسري مازالت ھناك فجوة بین  - ٢
الإطار القانوني والتطبیق العملي وذلك ناتج عن تغلیب الطابع السیاسي على 

ساني في التعامل مع مبدأ احترام حقوق الإنسان فكلما كان الطابع الطابع الإن
الإنساني لا یخدم المصالح السیاسیة فإن ذلك سوف یؤدي حتما إلى انتھاك 

 حقوق الإنسان الأساسیة مراعاة للمصالح الخاصة للدول.
كما أنھ لا یمكن إنكار دور المنظمات غیر الحكومیة في الوقایة من خطورة   - ٣

یمة إلا أن مھامھا تبقى مقتصرة على الجانب التحسیسي والوقائي فقط، ھذه الجر
حیث أنھا تتلقى العدید من التقاریر والشكاوى عن حالات الاختفاء القسري في 
العدید من الدول لكن الحكومات المعنیة بھذه الحالات خاصة التي منھا لم 

ري مما لا تسمح تصادق على اتفاقیة حمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القس
لھذه المنظمات الحكومیة أو غیر الحكومیة للقیام بالتحقیقات اللازمة مما یصعب 

 من تحقیق أھدافھا في حمایة حق الإنسان في التمتع بحریتھ.
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